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 :  ملخص 
تم النص على لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ضمممن يليات الرقابة القبلية على الصمم قات العمومية، كما  
 تم النص على ينها تقوم بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة، لتقرر الأخيرة بشأنه ما تراه مناسبا. 

ر هذه اللجان، يتبين ينه من الضمممممممممروري وبعد اسمممممممممتعراض لأانا من الأنوام القانونية المرتبطة بعمل ودو 
إعادة النظر في تنظيم طريقة عملها وفي تووينها وعضممممويتها خالممممة على مسممممتوق الجماعات الاقليمية، وكذل   
في ضرورة التحديد الوافي لشروط ومؤهلات يعضائها وضرورة اتباعها لنظام داخلي يحدد كي ية ونصاب لحة  

 مهامها طالما تولف بأنها هيئة من هيئات الرقابة الداخلية.اء دالية في الأتماعاتها، ويضمن قدر من الاستقلا
 . عرض   تقييم؛ الأظرفة؛  فتح؛  ؛لجان: المفتاحية الكلمات

Abstract:  

The committee for opening envelopes and evaluating offers was stipulated 

within the tribal control mechanisms over public deals, and it was also 

stipulated that it performs an administrative and technical work that it presents 

to the contracting authority, for the latter to decide on it what it deems 

appropriate. After reviewing some of the legal provisions related to the work 

and role of these committees, it turns out that it is necessary to reconsider the 

organization of their modus operandi, their composition and membership, 

especially at the level of regional groups, as well as the necessity of adequately 

defining the conditions and qualifications of their members and the need to 

follow an internal system that determines the manner and quorum of the validity 

of their meetings. A degree of independence in the performance of its tasks as 

long as it is described as an internal control body. 
.Keywords: Committees, opening, evaluation, deals, contracts, general. 

 :  مقدمة  .1
 عقود موتوبة في م هوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع تعُرّف الص قات العمومية قانونا بأنها " 
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متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها لتلبية نالأات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم  
  16الموافق  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  247-15)المرسوم الرئاسي رقم   " والخدمات والدراسات 

الص قات  2015سبتمبر   تنظيم  المتضمن  عدد ،  ج،  ج  ر  ج  العام،  المرفق  وت ويضات  العمومية 
)عباسي،  . فهي " عبارة عن عقود موتوبة بين طرفين يو يكثر  .(2015-09-20، مؤرخة في  50/2015

يهمية كبيرة  يلزم فيها الأطراف بما تم الات اق عليه، وهي لورة من لور العقود التي لها  (4، ل حة 2015
معتبر" مالي  ل حة  2009)نسيغة،    وغطاء  يما  (110،  عموما،  للص قات  بالنسبة  الولف  وهذا   .

الص قات التي توون الدولة يو يند يشخاص القانون العام طرفا فيها فتُعرّف قضائيا على ينها " عقد يربط  
 (56، ل حة 2007)بوضياف،  از مشروع يو يداء خدمة"الدولة بالخواص نول مقاولة يو انج

، كان يولها  قوانين تنظم الص قات العمومية  6  ولقد شهدت الجزائر منذ الاستقلال ونتى الآن إلدار
 .   247-15، وآخرها المرسوم الرئاسي رقم 90-67الأمر رقم 

الرقابة  وتخضع العقود والص قات العمومية لنوعين من الرقابة، رقابة قبلية داخلية وخارلأية، ورقابة بعدية، و 
بواسطة    (20، ل حة  2011-2010)حمادو،    ة الداخليّة هي الرقابة التي تمارسها الإدارة على ن سهاالقبليّ 

  مصالحها ووسائلها المخصصة لذل ، وهي قبليّة، تسبق وتمهّد لقيام العمل الإداري قياما قانونيا لحيحا
تهدف هذه الرقابة للتأكد من لِحّة الإلأراءات الممهِّدة لإبرام الص قات،  و .  (21، ل حة  2005)خلوفي،  

)خضري،    المسبق  وغرضها التحققوالتأكد من مطابقتها للقانون وللتنظيم المطبّق على الص قات العموميّة.  
عمال الحسن للمال العام، من خلال  من " ضمان نجاعة الطلبات العمومية والاست   (176، ل حة  2012

المادة الخامسة  )  " املة المرشحين وش افية الإلأراءاتمراعاة مبادئ نرية الولول لتل  للطلبات والمساواة في مع
 (247-15من المرسوم الرئاسي رقم 

  على ة الداخلية  بإنشاء اللجان المول ة بالرقابة القبليّ   الهيئات المتعاقدةولتحقيق الغايات المشار إليها، تلتزم  
منه على    160في المادة    247-15الص قات التي تبرمها، وعلى هذا الأساس نص المرسوم الرئاسي رقم  

ه  ذفما هو دور ه.  لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، باعتبارها الهيئة المول ة بتحقيق هذا النوع من الرقابة
 ؟ العقود والص قات العموميةاللجان، وما مدق مساهمتها في ضمان لحة وسلامة إلأراءات إبرام 

يتم التطرق للطبيعة القانونية لنتائج   وبالاعتماد على المنهج الول ي، والمنهج التحليلي،الأابة على ذل ،  
(، وتدابير ت عيل  ثانيا(، والنقائص المؤثرة في تل  الأعمال )يولايعمال لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض )

 (. ثالثا وترقية آلية الرقابة القبلية الداخلية )
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 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض القانونية لنتائج أعمالالطبيعة  .2
النص على لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ضمن يليات الرقابة القبلية على الص قات العمومية، كما  تم  

تم النص على ينها تقوم بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المتعاقدة، لتقرر الأخيرة بشأنه ما تراه مناسبا.  
  فما هي الطبيعة القانونية لأعمال هذه اللجنة؟

 ية لأعمال واقتراحات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالطبيعة القانون 1.2
، على الطريقة التي تتم بها عملية تقديم النتائج التي  247-15من م.ر.ر    162و  161نصت المادتان  

تتولل إليها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض إلى المصلحة المتعاقدة. فهي تنعقد وتنظر في المل ات المعروضة 
قواعد المحددة في مقرر إنشائها، وتقوم " بتسجيل يشغالها المتعلقة ب تح الأظرفة وتقييم العروض  يمامها وفقا لل

في سجلّين خالّين يرقمهما الآمر بالصرف ويوقع عليهما بالحروف الأولى ". نيث يسجل في السجل الأول 
العروض، وتُ رغ تل  الأشغال    يشغال اللجنة المتعلقة ب تح الأظرفة وفي السجل الثاني الأشغال الخالة بتقييم

في شول محاضر تستوعا مختلف الاقترانات والتوليات والملانظات، وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين 
 وفقا للنصاب والوي ية المحددين في مقرر الإنشاء.  

شو إليها  المشار  بالوي ية  الأشغال  تل   تأخذ  " وعليه  ضمن  يصنف  الذي  الإداري  العمل  طائ ة  ل 
"  الأعمال القرار   (203، ل حة  2011)جمعة،    التحضيرية  تُمهِّد لإلدار  التي  الأعمال  وهي" مجموعة 

ليست قرارات إدارية تنتج يثار قانونية، وبالتالي فلا يقبل الطعن فيها بالإلغاء، نيث يقتصر    الإداري، فهي
نشاء يو تعديل مركز قانوني  يوون لها يثار قانونية في موالأهة الطعن بإالطعن بالإلغاء على القرارات التي  

)لأع ر،  إلا ينه من الوالأا " ين تتقيّد المصلحة المتعاقدة "    .(345، ل حة    2000)رسلان،    "معيّن 
ل حة  1999  ،45)    " إليها  تتولل  التي  النتائج  سُُيّت  وإن  عنها،  تحيد  ويلّا  اللجنة  هذه  باقترانات 

اقترانات "، فليس من المقبول اعتماد عرض يولت باستبعاده، يو استبدال العرض المقبول من قبلها دون 
 . (15، ل حة 2011)يحمد، سبا ولأيه  

 القانونية لقرارات المصلحة المتعاقدة قبل إبرام الصفقة العموميةالطبيعة  2.2
  ( 203-199، الص حات  1999)لأع ر،  بنظرية القرار الإداري المن صل    المقارنيخذ القضاء الإداري  

لأواز الطعن "  . وعليه فمن المقرر(171، ل حة  2000)محيو،،    يو ما يعرف بالقرارات الإدارية المن صلة
بالإلغاء في القرارات الإدارية السابقة لإبرام العقد إذ كان يمون فصلها عن العملية التعاقدية، وذل  على 
ها  يساس ين العقد الإداري قد يسبق إبرامه لدور قرارات لها خصائص القرارات الإدارية فيمون الطعن في

وتنضوي تحت مسمى " القرارات المن صلة "، كل القرارات التي   (362، ل حة    2000)رسلان،    بالإلغاء"
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تنطبق ييضا  . كما  (123، ل حة  2008)مانع،    تتخذ تمهيدا لإبرام الص قة العمومية، بديً بالإعلان عنها
على القرارات التي تؤسَّس على مقترنات وتوليات لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. نيث تلتزم المصلحة  
المتعاقدة بنتائج يعمال تل  اللجنة، منذ بدايتها، عندما تقترح إقصاء العروض يو الترشيحات، يو إعلان  

ند المتعهدين يو رفض العرض المقبول. إن القرارات  الإلأراء، ولولا إلى اقترانها منح الص قة لأ  عدم لأممممدوق 
المشار إليها تحوز كافة خصائص ومميزات القرارات الإدارية، فهي قرارات تن يذية لادرة عن الهيئات الإدارية 

قانوني  يثر  بار تمس تل  . وبهذا الاعت(348، ل حة    2000)رسلان،    المختصة، وتهدف إلى إنداث 
على الص قة.   (39، ل حة 2010)بوغازي،  القرارات بالمراكز القانونية لول من له مصلحة وللمتنافسين 

ل حة  ،  2014)بشير،    لذل  يجوز لهم طلا إلغائها في نال مست بتل  المراكز على نحو غير مشروع 
" عدم فاعلية الوسائل القضائية التقليدية التي تولأه ضد القرارات المن صلة،   البعض وبهذا الصدد، يرق  (203

والتي ظهرت ل ترة طويلة كطعن عقيم من دون فعالية بحوم ين القاضي يبت فيها غالبا بعد إبرام الص قة،  
ملية يحققها هذا الإلغاء )وتبقى قيمة الإلغاء  وفي بعض الأنيان بعد تن يذها مما تنت ي معه يي مصلحة ع

وت اديا لهذا الوضع، نص قانون الإلأراءات المدنية والإدارية رقم  .  (15، ل حة  2015)لعلام،  نظرية( "  
، المتضمن  2008فبراير سنة    25الموافق    1429ل ر عام    18المؤرخ في    09-08)القانون رقم    08-09

،  .(  2008يفريل    23، مؤرخة في    21/2008قانون الإلأراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج ، عدد :  
 منه على ينوام " الاستعجال في مادة إبرام العقود والص قات "   947و 946في المادتان 

"،  شار إليها، وسيلة قضائية "وقائيةبالوي ية المتعد الدعوق الاستعجالية في مادة الص قات العمومية  و 
من شأن إعمالها حماية المبادئ التي تحوم إبرام الص قات العمومية، وتموين " كل من له مصلحة في إبرام 

الولاية مستوق  على  الدولة  لممثل  وكذل   وتن يذه،  العقد  إبرام  قبل  مصلحته  حماية  من   " )بروك،    العقد 
 .(306، ل حة 2012

إلا ين " يهم إشوالية يطرنها هذا الوضع هي الإطار الزمني للدعوق الاستعجالية قبل التعاقدية، نيث  
التناقض الصريح بين الطابع الوقائي الذي تتسم به هذه الدعوق، من نيث ينها تهدف إلى إللاح المخال ات  

إذ كيف سيوون وضع   (12، ل حة  2013)فقير،  إبرام العقد؟ "  قبل إبرام العقد، وإموانية رفعها بعد  
المتعاقد مع الإدارة الذي بدي فعلا في تن يذ بنود الص قة وبعد ذل  لدر  قرار قضائي يقضي بإلغاء قرار   

مهّدة لإبرامها
ُ
، خالة إذا ما عُلم ينه من المقرر  (Gilles, 2003, p. 232)  يو يكثر من القرارات الم

ين "الالتزامات التي ي رضها نوم الإلغاء على عاتق الإدارة تدور نول إزالة القرار الملغى، وإعادة الحال إلى  
اره وفقا ما كان عليه، بإلدار قرار تن يذي يتضمن سحبه، وإذا كان القرار سلبيا، تعين على الإدارة إلد
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للقانون، كما تقوم بإزالة الآثار المادية للقرار الإداري الملغى، وييضا تلتزم بهدم الأعمال القانونية المستندة إليه 
  (188، ل حة 2010)بلقاسم،  "

  لإبرام الص قة،   تمهيدا  وزيادة على لأواز اللجوء للقضاء بصدد الاعتراض عن القرارات الإدارية المتخذة
على ينه: " زيادة    247-15من م.ر.ر    82يجوز ييضا سلوك طريق الطعن " الإداري "، نيث تنص المادة  

المؤقت   المنح  الذي يحتج على  المتعهد  به، يمون  المعمول  التشريع  المنصوص عليها في  الطعن  على نقوق 
، في إطار طلا العروض يو إلأراء التراضي بعد للص قة يو إلغائه يو إعلان عدم لأدوق يو إلغاء الإلأراء
 . "الاستشارة، ين يرفع طعنا يمام لجنة الص قات المختصة 

المتعلق    01-06المعدل والمتمم للقانون رقم    05-10من الأمر رقم    2يشار يخيرا، إلى ما تضمنته المادة  
غشت    26الموافق    1431رمضان عام    16المؤرخ في    05-10)الأمر رقم  بالوقاية من ال ساد وموافحته  

فبراير    20الموافق    1427محرم عام    21في  المؤرخ    01-06، المعدل و المتمم للقانون رقم  2010سنة  
نيث تنص على ينه: "يجا    . (  2010-09-01، المؤرخة في    50/2010، ج.ر.ج.ج ، عدد  2006

ين تؤسس الإلأراءات المعمول بها في مجال الص قات العمومية على قواعد الش افية والنزاهة والمنافسة الشري ة  
هذه القواعد على ولأه الخصوص: ...ممارسة كل طرق الطعن في  وعلى معايير موضوعية، ويجا ين تورس  

 نالة عدم انترام قواعد إبرام الص قات العمومية"
 وبالنظر لما تقوم به لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض عمليا، يتضح ين دورها تحدّه عدة عوائق ونقائص.    
أعمال   .3 المؤثرة في  العروض    لجنةالنقائص  وتقييم  الأظرفة  تدابير تجاوزها خاصة  فتح  على وبعض 

 الاقليمية مستوى الجماعات 
إن الملانظ من خلال التطرق لوي ية تنظيم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض والنظر في قواعد عملها،  

 ين هناك عدة نقائص، ف يم تتمثل هذه النقائص وما هو يثرها؟ 
للنقائص المتعلقة بتشويل هذه اللجنة وتحديد سير يعمالها )يولا(، والنقائص لتحديد ذل ، يتم الطرق  

 المتعلقة بمهامها )ثانيا(. 
   النقائص المتعلقة بتشكيل اللجنة وتحديد سير أعمالها 1.3

لا تولأد   162و  161في المادتين    247-15باستثناء الشروط التي نص عليها المرسوم الرئاسي رقم  
مشترطة في عدد يعضاء هذه اللجنة ومؤهلاتهم، إذ يمون ين تتوون من عضوين يو   يي قيود يو متطلبات

ثلاثة يعضاء ينتمون إلى الرتا الدنيا لموظ ي المصلحة المتعاقدة يو ي نضور يندهم فقط في لألسة فتح  
لا يمون  الأظرفة. يما في لألسة تقييم العروض ينُظر إلى النصاب المحدد في مقرر إنشائها، هذا الأخير الذي  
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للمتعهد معرفة محتواه ما لم تقم المصلحة المتعاقدة باطلاعه عليه، ولا يولأد نص ي رض عليها القيام بذل ، 
 على الرغم من يهمية هذا المقرر القصوق، فهو الذي يحدد تشويلة اللجنة ونصابها وقواعد عملها. وفي ظل  

 لأعمال مع محتواه.  ذل  لا يمون لمقدمي العروض متابعة مدق قانونية وتطابق ا
يضبط و تقييم العروض ليس لها رئيس يو مسؤول يدير يعمالها  ييضا، إلى ين لجنة فتح الأظرفة و ويشار  

المتعاقدة  المصلحة  هياكل  بقية  مباشرة شأنها شأن  إنما تخضع  الأتماعاتها ويضمن نسن وسلامة سيرها، 
لسلطة الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، فهو الذي يحدد تاريخ الأتماعها وموانه، ويستدعي يعضائها  

وظي ي في يداء مهامها، ولاش  ين  وله سلطة رئاسية عليهم، فهذه اللجنة لا تحوز يدنى مظاهر الاستقلال ال
هذا الأسلوب في تنظيم الهيئة الأولى المول ة بتحقيق مشروعية إبرام الص قات العمومية يجعل منها " نلقة  
ضعي ة "، وهيئة تابعة ومُلحقة بمسؤول المصلحة المتعاقدة  خاضعة لسلطته الرئاسية بول يبعادها ويثارها  

 . (154، ل حة 2014)بشير،، 
الاقليمية تدابير تفعيل وترقية عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على مستوى الجماعات  2.3  

بالاطلاع على يثر النقائص المسجلة على تنظيم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وعلى يداء مهامها  
بالرقابة الداخلية للص قات في بعض الدول من ينوام   من لأهة، وعلى ما تضمنته بعض التنظيمات المتعلقة

وضمانات من لأهة ثانية. يثور التساؤل ما هي التدابير الو يلة بتجاوز تل  النقائص وتعزيز موانة اللجنة  
 خالة على مستوق الولايات البلديات؟  

اللجنة وت عيل د  تعزيز موانة هذه  التي من شأنها  التدابير  ورها على مستوق  يمون الإشارة إلى بعض 
العمومية  الاقليميةالجماعات   الص قات  إبرام  ونجاعة  مشروعية  بتحقيق  مول ة   ،" "وقائية  رقابية  ، كأداة 
، وضمان الإن اق الحسن للمال العام، وذل  بالتطرق للأخذ بالتشويل المتوامل لأعضاء اللجنة الاقليمية

)يولا(، ووضع نظام نموذلأي يحدد كي ية سير يعمالها )ثانيا(، والنص على دورها في اعداد دفاتر الشروط  
التابعة لها )رابعا(،وازالة    واعلانات طلبات العروض)ثالثا(، وتحديد معايير محددة لإنشاء هذه اللجان واللجان

 بهذا الصدد )خامسا(.  الاقليميةالتعارض القائم بين تنظيم الص قات العمومية وقوانين الجماعات  
 أولا: الأخذ بالتشكيل المتكامل لأعضاء اللجنة  

إن نصر عضوية لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض على موظ ي المصلحة المتعاقدة فقط وعدم تحديد 
يو مؤهلات محددة ينبغي توافرها فيهم، يؤدّي إلى ضعف تووينها ووهن دورها. كما يؤدي إلى   يي شروط

. الاقليميةللجماعات  خالة    ،عدم استغلال الموارد البشرية المتانة في تدعيم هياكل وهيئات الرقابة الداخلية
رقابة الداخلية بما يعوس  ولتجنا هذا الوضع اتجهت بعض النظم القانونية للنص على ضرورة تشويل لجان ال
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والتقنية والقانونية للص قات العمومية،   (CATTEAU, 2007, pp. 400-404)  الجوانا المالية
إذ ينبغي ين تتوون من موظ ين مختصين تابعين للهيئات الأخرق المول ة بالرقابة على الن قات العمومية،  

 المالية وهيئات المحاسبة، ونتى الهيئمممات القضائية.  كهيئات الرقابة
الولايات والبلديات من عضوية لجان فتح  كما ين مسألة " إقصاء " المنتخبين المحليين على مستوق 

نيث استند هذا الإقصاء على سندين، ،  الأظرفة وتقييم العروض، كما يجري عليه العمل ناليا، يمرٌ محل نظر
، 247-15من م.ر.ر  160الأول م اده عدم تمتع المنتحا المحلي بص ة الموظف المشترطة في نص المادة 

والثاني م اده تنافي المهام الانتخابية المتمثلة في المصادقة على المداولات المتعلقة بالص قات العمومية مع المهام  
 من قانون البلدية.  194استنادا على نص المادة  لأعضاء اللجنة، الموكلة

إن ما تجدر الإشارة إليه بالنسبة للسند الأول، ينه على الرغم من الأخذ بتعريف الموظف العمومي الوارد  
المتضمن القانون الأساسي العام للوظي ة العمومية المصادق عليه    03-06في المادة الرابعة من الأمر رقم  

م في رتبة في السملم الإداري "،  12-06بالقانون رقم   ، وهو " كل عون عيّن في وظيم ة عمومية دائمة ورُسِّ
)القانون رقم    01-06ينبغي ييضا مراعاة التعري ات الواردة في النصوص الأخرق. فقد عرف القانون رقم  

لق بالوقاية من ال ساد وموافحته،  ، يتع1421محرم    21الموافق    2006فبراير سنة    20مؤرخ في    06-01
في المادة الثانية الموظف العمومي بأنه:" كل    . (2006مارس    08، مؤرخة في  14/2006ج رج ج، عدد  

المنتخبة، سواء    الاقليميةشخص يشغل منصبا تشريعيا يو تن يذيا يو إداريا يو قضائيا يو في يند   المجالس  
يو   يو منتخبا، دائما  يو  يكان معينا  النظر عن رتبته  مؤقتا، مدفوع الألأر يو غير مدفوع الألأر، بصرف 

 يقدميته "  
الموظ ين و  بين  من  المحلي  المنتخا  واعتبرت  الموظف،  ل ة  من   " وسّعت   " المادة  هذه  ين  يلانظ 

العموميين، ليس باعتبار شخصه ولون باعتبار وظي ته ومهامه على مستوق المجالس المنتخبة، بص ته من بين  
بهذا النص، يتضح عدم    03-06ول ين بتقديم الخدمة العمومية. وبربط نص المادة الرابعة من الأمر رقم  الم

التناسا بينهما. ف ي نين يمون اعتبار المنتخا المحلي موظ ا وبالتالي لأواز عضويته للجان فتح الأظرفة  
يحرم القانون الأساسي العام للوظي ة  وتقييم العروض في نظر القانون المتعلق بالوقاية من ال ساد وموافحته،  

العمومية المنتخا المحلي ويع يه من هذه المسؤولية. وعليه لا يمون التسليم بانت اء ل ة الموظف للمنتخا 
 المحلي طالما يولأد نص قانوني اعتبره كذل . 

المصادقة على الص قات يما بالنسبة للسند الثاني فإن القول " بتنافي " مهام المنتخا المحلي المتمثلة في  
لتساؤل عن قيمة هذا التنافي العمومية عن طريق المداولة مع مهام لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض، يدعونا ل
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عن نقيقته، إذ ين عمل لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض يتمحور نول إعمال المبادئ التي تحوم إبرام و 
تعاقد  يما نظام المداولات ومنها المداولة على الص قات، يتمحور  الص قات العمومية عند اختيار المتعامل الم

نول السلطات والاختصالات الممنونة للمجلس المنتخا، وعلى برنامج المشاريع المراد اعتماده والص قات  
 المراد إبرامها، ويتم من خلال تصويت يعضاء المجلس على المداولة المعنية، التي ترسل إلى الوالي بعد ذل .

 ثانيا: وضع نظام نموذجي لسير أعمال اللجنة  
إن ترك يمر تحديد قواعد عمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وتحديد نصابها للوالي ولرئيس المجلس 
الشعبي البلدي، دون فرض يي قيود يو ضوابط، يؤثر سلبا على يعمالها. لذل  يبدو من الضروري وضع  

ا هذه  يعمال  سير  يحدد  نموذلأي  الجماعية    للجنةنظام  مبدي   " على  المتعاقدويحافظ  المتعامل  اختيار   " في 
، الاقليمية، ويحدد الإطار العام لمهمتها الرقابيّة، وتلُزم به المصالح المتعاقدة  (69، ل حة  2007)بوضياف،  

 بحيث يوون مرلأعا موندا لعملية إنشاء لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض.  
 ثالثا: النص على دور اللجنة في إعداد دفاتر التعليمات الخاصة وطلبات العروض  

دور اللجنة في مرنلة إعداد دفاتر التعليمات الخالة و إعلانات    247- 15لم يبيّن المرسوم الرئاسي رقم  
المحددة للأنوام العامة    26الرغم من مساهمتها " الم ترضة " في ذل ، فلم تنص المادة  طلبات العروض على  

المتعلقتان بإعلان طلا العروض على دور اللجنة في إعدادهما،   66و    65و لا المادتان    ،لدفاتر الشروط
، والتي تحدد  ولا ش  ين من يساسيات عمل اللجنة  المشاركة في تحضير دفاتر التعليمات الخالة بول ل قة

شروط إبرامها وتن يذها، ودراسة طلا العروض المناسا للص قة المعنية، وت صيل البيانات والمعلومات الواردة  
فيه طبقا لمقتضيات الص قة المعنية. وهي المهام التي يستحسن النص عليها لرانة، على غرار المهام الأخرق  

 . 247- 15المنصوص عليها في م.ر.ر 
 عايير محددة لإنشاء اللجان واللجان التقنية المتصلة بها  رابعا: تحديد م

المجال للوالي و لرئيس المجلس الشعبي البلدي في تقدير   247-15من م.ر.ر    160يفسح نص المادة  
عدد اللجان المول ة ب تح الأظرفة وتقييم العروض، فلم تحدد عدد اللجان التي يمون إنشاؤها، ولم تقيّد هذه 

لت وفقا  اللجان  إنشاء  مثلا على  تنص  فلم  منضبطة،  بمعايير موضوعية  المصلحة  العملية  خصص نالأات 
المتعاقدة، يو وفقا لمستويات تقنية يو اقتصادية يو مالية محددة، إذ يُحتمل ين تنشأ لدق البلدية يو الولاية لجنة  
واندة تختص ب تح الأظرفة وتقييم العروض في كل الص قات، ويُحتمل ييضا ين تنشأ لجنة خالة لول ل قة  

د نص قانوني يمنع ذل . وبدلا من هذا " الإطلاق "، كان من  يو لول مجموعة من الص قات طالما لا يولأ
الألأدر وضع معايير محددة تنشأ بناء عليها هذه اللجان، وتحدد عددها. كأن يرتبط عدد اللجان ويتناسا  
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مع عدد الص قات المبرمجة، يو تخصص لجنة لول نوع من ينواع الص قات، يو توزع اللجان بحسا يهمية  
نشأة لحالأات لجنة فتح الأظرفة  الص قة ونجم الغلا

ُ
ف المالي المقدّر لها. كما ين إنشاء اللجان التقنية الم

 وتقييم العروض، تنطبق عليها ن س الملانظات.
بصدد هيئات   الاقليميةخامسا: إزالة التعارض القائم بين تنظيم الصفقات العمومية وقوانين الجماعات 

 الرقابة الداخلية  
ال رع الثالث من ال صل الثاني من الباب الرابع منه، المتعلق بتنظيم إدارة الولاية، في  نص قانون الولاية في  

، على " المزايدات والمناقصات والص قات ". كما نص قانون البلدية في ال رع  137إلى    135المواد من  
على "   194إلى    189الثاني من ال صل الأول من الباب الثاني المتعلق بالميزانية والحسابات، في المواد من  

 المناقصات والص قات العمومية ".
تضمنت هذه المواد تنظيم لجنة المناقصة على مستوق الولايات والبلديات، وهي مول ة كما هو ظاهر 
بإلأراء المناقصات العمومية ل ائدتهما. وتجدر الإشارة إلى ين قانون الولاية وقانون البلدية تم إلدارهما في ظل  

المعدل والمتمم، المتضمن تنظيم الص قات العمومية الملغى، لذل  ورد    236- 10الرئاسي رقم    سريان المرسوم
منه تنص على ين: " تبرم الص قات العمومية   25في هذه النصوص مصطلح " المناقصة " نيث كانت المادة  

 وفقا لإلأراء المناقصة الذي يشول القاعدة العامة، يو وفق إلأراء التراضي ".
المعدل والمتمم الملغى، وما يقابلها من ينوام بشأن   236-10إلى ينوام المرسوم الرئاسي رقم  وبالرلأوع  

المطبق ناليا، يلانظ عدم ولأود يي    247-15الرقابة الداخلية على الص قات العمومية في ظل م.ر.ر  
  247-15ندد م.ر.ر    انسجام بينها، وبين ما ورد من ينوام في قانونّي البلدية والولاية المشار إليهما. فقد 

هيئة الرقابة الداخلية وهي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  وبيّن مهامها وتشويلتها، وندد وقت وكي ية  
تدخلها، وهي ينوام في مجملها لا تتناسا مع مهام وتشويلة وكي ية عمل  "لجان المناقصة " على النحو 

 ولأود لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض وولأود لجان  المذكور، مما يمون معه القول بعدم إموان الجمع بين
الجماعات   مستوق  على  لجان  الاقليميةالمناقصات  بإنشاء  والبلديات  الولايات  قيام  عدم  يبرر  ما  وهذا   ،

المناقصة على الرغم من النص عليها في القوانين التي تنظمها، والاستغناء عنها بإنشاء لجان الرقابة الداخلية 
 م المطبق على الص قات العمومية.وفقا للتنظي

إلى القول بأن المقصود " بلجنة المناقصة    (136، ل حة  2014)تياب،    وقد ذها بعض البانثين
الجماعات   قوانين  في  عليها  اللجان    الاقليمية المنصوص  وهذا    الاقليميةهي   ،" مخالف للص قات    الريي 

للصواب، نيث ين الملانظ من السياق الذي وردت فيه الأنوام المنضمة للجنة المناقصات والص قات في  
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، وكذا تحديد مهامها على النحو المذكور، يبين اعتبارها هيئة رقابة قبلية داخلية الاقليميةقوانين الجماعات  
خلاف لجان الص قات التي تضطلع  تنتهي يعمالها بتحرير محضر يصادق عليه المجلس الشعبي البلدي. على

مهام مختل ة تماما    ي.... وهبمهمة منح يو رفض منح التأشيرة، والتي تنظر في طعون المتعاملين المحتجين إلخ
 والولاية. ورد ذكرها في كل من قانوني البلدية  والص قات التيعن مهام لجان المناقصات  

واللجنة البلدية للص قات لرانة، فقد نص في المادة  كما ين قانون البلدية فرّق بين لجنة المناقصات  
"، في  ظيم المطبق على الص قات العموميةمنه على ين: " تتأسس اللجنة البلدية للص قات طبقا للتن  190

منه على اعتبارها "هيئة رقابة قبلية داخلية"   194إلى    191نين نص على اللجنة البلدية للمناقصة في المواد  
 اللجان البلدية للص قات.   يسبق عملها عمل 

وعليه، كان من الأنسا لو وُلأد انسجام بين الأنوام الواردة في قانونّي الولاية والبلدية والأنوام الواردة  
في التنظيم المطبق على الص قات العمومية، في تنظيم لجان الرقابة الداخلية، بما يض ي تعزيز وتقوية عمل  

 ونية المطبقة عليها.هذه اللجان، ويوند الأنوام القان
 : خاتمة .4

هي الجهة الإدارية الأولى المول ة بضبط وتسيير المرانل السابقة  وتقييم العروض  الأظرفة    لجنة  إذا كانت
على التعاقد في شقها المتعلق باختيار المتعاقد مع الإدارة، فإن المهام التي تقوم بها تحقيقا لهذه الغاية، تبدو  

 الصلانيات الواسعة والخطيرة التي تحوزها المصلحة المتعاقدة في موالأهتها. غير متوافئة مع 
يتطلا من اللجنة القيام بعمل إداري دقيق ومنظم، يتمثل في وتقييم العروض  فتح الأظرفة    ننيث ي

وتنبيه يلحابها  تسجيل كل ما يتعلق بالمل ات الواردة إلى المصلحة المتعاقدة التي تم فتحها، وذكر محتوياتها  
على ضرورة إتمامها في نالة نقص الوثائق المسموح باستومالها، ومتابعة ذل  بالنسبة لول العروض بداية  
من اليوم والساعة المقررين في إعلان العروض. وكذل  الأمر بالنسبة لتقييم العروض، نيث تضطلع اللجنة 

م المنضمة لإبرام الص قات العمومية، ومعايير تقييم  بمهام معقدة ومتشابوة تستلزم المعرفة الدقيقة بالأنوا
   ...العروض واختيار المتعاقد المناسا وكذا الإلمام الوافي بالأنوام الت صيلية الواردة في دفاتر الشروط

ومن الواضح ين هذه المهام تقتضي زيادة على " الت رغ التام " ضرورة إناطة القائمين عليها بأساسيات 
، الذي  دةومنحهم الوقت والوسائل الوافية لذل . وهذا الأمر في يد مسؤول المصلحة المتعاقالعمل الإداري  

يُضيّق " عليهم،  نسنة وقد يتخلف عن ذل ، بل وقد "قد يضمن لأعضاء اللجنة يداء مهامهم في ظروف 
من   من خلال تولي هم بمهام يخرق متعددة ومُجهدة، وبتقليص يلأال الالأتماعات ونصرها في يخر مدة

 يلأل للانية العروض، وعدم منح اللجنة الوقت الوافي لممارسة مهامها، فول هذه المسائل الدقيقة ترُك  



 لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض وسبل تعزيز دورها في إبرام العقود والصفقات العمومية
                          

695 

 يمر تحديدها للمصلحة المتعاقدة وندها، على الرغم من اتصالها بالرقابة الداخلية للص قات العمومية.
 ذل  بص ة خالة من خلال:  ، و لذل  لابد من النظر في تدابير اللاح وت عيل هذه الألية الرقابية 

 ، وتعزيزها بذوي الخبرة والو اءة كشرط للعضوية، الأخذ بالتشويل المتوامل لأعضاء اللجنة-
 وتحديد نصاب الأتماعاتها،  ،لسير يعمال اللجنة ملزم وموند وضع نظام نموذلأي-
 ، النص على دور اللجنة في إعداد دفاتر التعليمات الخالة وطلبات العروض-
 ، عايير محددة لإنشاء اللجان واللجان التقنية المتصلة بهاتحديد م -
إزالة التعارض القائم بين تنظيم الص قات العمومية وقوانين الجماعات الاقليمية بصدد هيئات الرقابة    -
 .الداخلية

 . قائمة المراجع: 5
- CATTEAU, D. (2007). La lolf et la modernisation de la gestion publique (la 

performance, fondement d'un droit financier rénové). Paris: DALLOZ. 
- Gilles, L. M. (2003). Droit administratif. Paris: Dalloz. 
- mohamed, a. (2019). eco. illizi: illizi. 

 القاهرة: دار النهضة العربية  وسيط القضاء الإداري، . (.   2000ينور يحمد رسلان. ) -
 الجزائر: د م ج.  .5المنازعات الإدارية، ترجمة فائز ينجق وبيوض خالد، ط (. 2000يحمد محيو،. ) -

، المعدل و المتمم للقانون رقم  2010غشت سنة    26الموافق    1431رمضان عام    16المؤرخ في    05-10الأمر رقم   -
، المؤرخة    2010/ 50، ج.ر.ج.ج ، عدد  2006فبراير    20الموافق    1427محرم عام    21المؤرخ في    06-01
 . . )بلا تاريخ(.  2010-09-01في 

، يتعلق بالوقاية من ال ساد وموافحته،  1421محرم    21الموافق    2006فبراير سنة    20مؤرخ في    01-06القانون رقم   -
 . . )بلا تاريخ(.2006مارس   08، مؤرخة في 14/2006ج رج ج، عدد  

، المتضمن قانون الإلأراءات المدنية  2008فبراير سنة    25الموافق    1429ل ر عام    18المؤرخ في    09-08القانون رقم   -
 . )بلا تاريخ(.  2008يفريل  23، مؤرخة في  2008/ 21والإدارية، ج.ر.ج.ج ، عدد : 

رقم   - الرئاسي  عام    2المؤرخ في    247-15المرسوم  الحجة  تنظي2015سبتمبر    16الموافق    1436ذي  المتضمن  م  ، 
. 2015-09-20، مؤرخة في  2015/ 50الص قات العمومية وت ويضات المرفق العام، ج ر ج ج، عدد  

 )بلا تاريخ(. 
(. دور الطعن يلاستعجالي السابق للتعاقد في موافحة ال ساد في العقود والص قات العمومية .  2012نليمة بروك. ) -

 . 11يضر، بسورة، العدد مجلة الم ور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، لأامعة محمد خ
مجلة دفاتر  (. الوقاية من ال ساد وموافحته في مجال الص قات العمومية، ، العدد السابع، .  2012حمزة خضري. )لأوان,   -

 . السياسة والقانون، كلية الحقوق لأامعة محمد خيضر بسورة
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- ( بن يحمد.  المتعلقة بالص قا2011نورية  المنازعات  الإداري في نل  القاضي  دور  العمومية.  (.  مالأستير،ت  .  مذكرة 
 تلمسان: كلية الحقوق والعلوم السياسية، لأامعة يبي بور بلقايد تلمسان. 

مجلة العلوم القانونية  (. مدق فعالية الجزاءات في إلزام الإدارة بتن يذ ينوام الإلغاء الصادرة ضدها. 2010دايم بلقاسم. ) -
 . ،10سية، لأامعة يبي بور بلقايد، تلمسانالعدد رقم والإدارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السيا

. كلية مذكرة مالأستير(. الرقابة غير القضائية على يعمال الإدارة الاقليمية في الجزائر، .  2011- 2010دحمان حمادو. ) -
 الحقوق والعلوم السياسية، لأامعة يبي بور بلقايد، تلمسان،. 

 الجزائر: د م ج،. .2المنازعات الإدارية تنظيم واختصالات القضاء الإداري، ط قانون (. 2005رشيد خلوفي. ) -
مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية  (. تأثير تقانة المعلومات.  2016زهير عبد الوريم لأع ر قبس، و كاظم تركي عي سنية. ) -

 . 393(،  49)الجامعة
مومية دراسة ل قات المؤسسات ذات الطابع الصناعي  (. نظام المنافسة في إطار الص قات الع2015سهام عباسي. ) -

(.  4-3)الص حات    المؤتمر الوطني نول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوقوالتجاري نموذلأا ، يو.  
 .  1945ماي  08سويودة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، لأامعة 

 . 02العدد    02مجلة المنهل الاقتصادي، المجلد  ا المعلومات.  (. تونولولأي2019لليحة مبروك، و لابر شراد . )ديسمبر,   -
. كلية مذكرة مالأستير(. طرق إبرام الص قات العمومية والرقابة عليها في ظل القانون الجزائري.  2008عبد الح يظ مانع. ) -

 الحقوق والعلوم السياسية، لأامعة يبي بور بلقايد، تلمسان،. 
.  مذكرة ماستر(. محاولة معرفة العوامل المؤثرة في النية المقاولاتية لدق الطلبة الجامعيين.  2020-2019عبد القادر حمو. ) -

الجزائر، تخصص إدارة اعمال، قسم علوم التسيير، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، إيليزي: المركز  
 إيليزي.-ر  الجامعي المقاوم الشيخ يمود بن مختا

- ( بوضياف.  . (.  2007عمار  وفقهية  وقضائية  تشريعية  دراسة  الجزائر،  في  العمومية  للنشر    الص قات  الجزائر: لأسور 
 والتوزيع،. 

- ( نسيغة.  حمايتها.  2009فيصل  وآليات  العمومية  للص قات  القانوني  النظام  الحقوق  (.  القضائي، كلية  الالأتهاد  مجلة 
 . 110، ل حة خيضر، بسورة،والعلوم السياسية، لأامعة محمد 

 لأامعة القاهرة.  العقود الإدارية دراسة مقارنة لنظام المزايدات والمناقصات . (. 1999محمد ينس قاسم لأع ر. ) -
(. مدق قبول الطعن بالإلغاء في القرارات القابلة للان صال في النظامين المصري  2011محمد سُير محمد جمعة. ) يبريل,   -

 . 49القانونية والاقتصادية، لأامعة المنصورة، ج.م.ع،العدد رقم مجلة البحوث وال رنسي. 
(. رقابة القضاء الإداري على الص قات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري والتشريع  2013,  05  20محمد فقير. ) -

ور قانون الص قات الملتقى الوطني السادس نول د.  16المقارن مم وسيلة وقائية لحماية المال العام، المداخلة رقم  
 . لأامعة المدية. العمومية في حماية المال العام،

.    2015(. القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الص قات العمومية، ، يونيو  2015محمد مهدي لعلام. )يونيو,   -
 .المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية م مجلة الوترونية م ، العدد الخامس
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. كلية الحقوق والعلوم السياسية،  رسالة دكتوراه(. آليات موالأهة ال ساد في مجال الص قات العمومية.  2014اب. )نادية تي -
 لأامعة مولود معمري تيزي وزو. 

. كلية الحقوق،  مذكرة مالأستير،(. ظاهرة ال ساد الإداري و المالي في مجال الص قات العمومية.  2014وسيلة بن بشير. ) -
 معمري تيزي وزو. لأامعة مولود 

- ( بشير،.  بن  الجزائري.  2014وسيلة  القانون  في  العمومية  الص قات  مجال  في  والمالي  الاداري  ال ساد  ظاهرة  مذكرة (. 
 . كلية الحقوق والعلوم السياسية، لأامعة مولود معمري تيزي وزو. مالأستير

. ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية  مالأستير    مذكرة(. تطور الطعن بالإلغاء في العقود الإدارية .  2010وهيبة بوغازي. ) -
 ، لأامعة فرنات عباس ، سطيف . 
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